
  

 ( ب ) الضرائب على المبيعات

 

 )١(   

  

 حول تضرر كل من الشركة العربیة للمقاولات وش ركة المحمودی ة     – محافظة القاھرة    –مبیعات  

  .حقاتھما المالیة وطلب استردادھا العامة للمقاولات من خصم ضریبة المبیعات من مست

  

  

  

ن الم   شرع ف   ى ق   انون أ ٢/٣/٢٠١١س   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ى  أ

 وض  ع تنظیم  ا ش  املا لھ  ذه ال  ضریبة ع  ین ١٩٩١ ل  سنة ١١ال  ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات رق  م 

 مجرد بیع السلعة صل شرعتھاأستحقاقھا وأبمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لھا ، وجعل مناط      

داء الخدم  ة ف  ى النط  اق الزمن  ى  أو أو تأدی  ة الخدم  ة م  ن المكل  ف ، ف  اذا تحقق  ت واقع  ة الت  صرف   أ

و متلق  ى الخدم  ھ ، والت  زم  أللق  انون الم  ذكور ، اس  تحقت ال  ضریبة ، وش  غلت بھ  ا ذم  ة الم  شترى     

لم صریة  مصلحة ال ضرائب ا ( المكلف بتحصیلھا وتوریدھا الى مصلحة الضرائب على المبیعات    

والضریبة العامة على المبیعات بھذا المفھوم تعد من الضرائب غیر        . نفاذا لاحكام القانون    ) حالیا  

م ا ب ائع   أو متلق ى الخدم ة الخاض عة لھ ا ،       أالمباشرة التى یتحمل بعبئھا فى النھایة مستھلك ال سلعة          

صلحة الم ذكورة وذل ك     و مؤدى الخدمة فیكون علیھ طبقا للق انون تح صیلھا وتوری دھا للم              أالسلعة  

من القانون الم ذكور م ن اض افة قیم ة     ) ١٣(على سبیل الوساطة الملزمة لھ ، وھو ما أكدتھ المادة   

  .ن المستفید ھو الملزم بعبئھا أو مقابل الخدمة ، باعتبار أالضریبة الى سعر السلعة 

  

لمعروضة بالنظر وھدیا بما تقدم ولما كانت محافظة القاھرة ھى متلقى الخدمة فى الحالة ا  

عمال المشار الیھا بالنسبة للشركتین المعروضة حالتھما مبرمة لصالحھا لأن عقود مقاولات اأالى 

ن ی ستحق قانون ا م ن ال ضریبة العام ة      أویتم من خلالھا تنفیذ أعمال لحسابھا ومن ثم فان ما ع ساه           

  حافظة لا على عاتـــــــقعلى المبیعات على الخدمة محل ھذه العقود ، یقع قانونا على عاتق الم

  

  



  

  

 الشركتین المتعاقد معھما ، وبالتالى تكون المحافظة ھى المنوطة ب أداء مای ستحق قانون ا م ن ھ ذه                   

  .الضریبة ، وینحصر دور الشركتین فى تحصیل تلك الضریبة وتوریدھا للمصلحة 

    

 أعم ال  ویضحى قیام المحافظ ة بخ صم قیم ة ال ضریبة العام ة عل ى المبیع ات عل ى خدم ة              

 م  ع ال  شركتین المعروض  ة حالتھم  ا فاق  دا ل  سنده الق  انونى وھ  و ةالمق  اولات بالن  سبة للعق  ود المبرم  

  .مایتعین معھ الزامھا برد ھذه المبالغ 

  

حك ام الت ى ص درت    لأن اأولا ینال مما تقدم ما اتجھت الیھ المدیریة المالیة بالمحافظة من         

یجة صدور قانون الضریبة العامة على المبیع ات اذ       لصالح الشركتین المعروضة حالتھما كانت نت     

ش ارت ص راحة ال ى ان ھ ترت ب عل ى          أحكام التحكیم ال صادرة لل شركتین       أن ذلك مردود علیھ بأن      أ

ج ور الداخل ة    لأسعار الم واد والخ دمات وا     أصدور قانون الضریبة العامة على المبیعات زیادة فى         

ینصرف الى م ایقع عل ى ع اتق ال شركتین تحمل ھ قانون ا             ثناء تنفیذ العملیة وھذا     أفى عملیات البناء    

و الخ دمات  أفى سبیل تنفیذ العملیة من ال ضریبة العام ة عل ى المبیع ات عل ى ال سلع الت ى ت شتریھا                     

عم ال الم سندة الیھ ا دون غیرھ ا مم ا ی ستحق عل ى متلق ى ھ ذه          لأالتى تقدم لھ ا مم ا یلزمھ ا لتنفی ذ ا       

ى المبیع ات الت ى ت ستحق قانون ا عل ى خدم ة المق اولات تق ع         ن ال ضریبة العام ة عل    أما وأالخدمة ،  

على عاتق متلقى الخدمة وھو المتحمل بعبئھا ویتعین حتى یتسنى لھ نقل ھذا العبء الضریبى الى 

مر غی ر الحاص ل   لأن یكون ثمة نص صریح قاطع الدلالة على ذلك قد ورد فى العقد وھو ا   أغیره  

  .ریبة العامة على المبیعات منھا فى العقود المعروضة التى تم خصم الض

  

  :مــــــؤدى ذلـــــك   

  

عم ال  أحقیة محافظة الق اھرة ف ى خ صم قیم ة ال ضریبة العام ة عل ى المبیع ات عل ى          أعدم    

  .المقاولات من مستحقات الشركتین المعروضة حالتھما 

  

   )٣٧/٢/٦٩٦:  ملف رقم – ٢٨/٥/٢٠١١:  بتاریخ – ٢١٥: فتوى رقم ( 

  

  




